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 -ثانيا الارهاب \المحور الثاني - )فكرة التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة الإرهابية(
 الله تركي العيال عبد م.د.

 جامعة واسط \كلية القانون

 ملخص بحث

ة التيزاج الدولية نتييويل ازاء قصور الوسائل التقليدية في  فاالية تييويل الى عيي مليي ج في   يرائج اأر يام فيست اأىير يسيتلزج ديرورك نيي  ىيد  اىفاعيي  

م ىيت اأففيار القديىية  5ديايا اأمىال اأر انية  وتيد ففرك ىسؤولية الدولة مت تيويل الى عي مليي ج مىوىيا
(1)

التي  تنليورف في  اليصيراليدي  وهنتت يا اليدييد ىيت  

الىؤتىراف الدولية ال اىة خاصة نيد ىؤتىر نودانسف
(2)

اأول ىت التوصياف ىاييست  ))رى  اللنيية الىريترفيت مليي اأقيل في   ،يي   اء ف  التوصية اأولي ىت القسج

قيرر ىيايراف في   يلا الريست يدود ىييعة اعراء عظاج يفال تيويل الى ع  مليه ىت اأىوال الياىة نىيرفة الدولة او ال يئاف الياىة ملي ات يتير  للىريرا اليو ع  ات ي

يئيياف القائىيية ف يئيية التسىيعيياف اأ تىامييية او الدييىات اأ تىييام  ىو الىسييامداف الياىييةنسعريياء صييعدوص خيياي او  يئيية ىييعيية او فيي  ع يياص ال 
(3)

والا فاعييف ففييرك  

ىسييتو  الاق يي  ىسييؤولية الدوليية مييت تيييويل الى عييي ملييي ج فيي  ال ييرائج التيي  لييج ييييرا ىرتفنو ييا او يهنييف امسييار ج اصيينيف ىييت اأففييار التيي  ت ييد قنييوأم ملييي ال

افرك تت لي وتظ ر فائدت ا نالعسنة لتيويل دييايا اأر يام ييي  تييد  يرائج ا ر يام  ي  الصيورك الىهليي لل يرائج التي  أيييرا ىرتفنو يا او والترريي  فست  لف ال

 -لتال :لعيو االت  يعتى  ىرتفنو ا الي ال نقاف الاقيرك الت  يصيم الر وا ملي ا نالتيويل وملي لل  فسععا سوا عقسج  لف الدراسة ملي ىنيهيت وملي ا

 :5ففرك التزاج الدولة نتيويل ديايا ال ريىة نو ه ماج -الىني  اأول 

 : 5ففرك التزاج الدولة نتيويل ديايا اأمىال اأر انية  -الىني  الهاع 

 فكرة التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة بوجه عام -المبحث الاول
صبحت من الافكار المقبولة والمعترف بها دولياً الا انها قد اثارت وجهاات على الرغم من ان فكرة تعويض الدولة للمجني عليهم ا    

فمن شأن افاراد نظاام صاات بتعاويض الدولاة  ، نظر متعددة جعلت البعض يتمسك بكفاية النظام المعمول به وتطويره في صالح المجني عليه

ئة عن الجريمة وهذا يعني ان تتجه الدولة الى اقتطاع جزء مان دصال للمجني عليهم اثارة مشكلة تدبير الاموال اللازمة لتغطية الاضرار الناش

الفرد يصصت لتعاويض المجناى علايهم اج يجاى علاى كال فارد فاي هاذه الحالاة ان يتحمال نتيجاة اصطااء لام يرتكبهاا الا اذا افترضانا ان كال 

فريا  ييياد مبادس مسايولية الدولاة وفريا  اصار مواطن سيصبح يوماً ما مجنياً عليه،وهو فرض يصعى قبوله وفي ضوء هذه المشااكل ، وجاد 

كذلك ثار صلاف بين الفقهاء بشأن اساس هذه المسيولية وهل تستند الى اساس قانوني ام اجتماعي وفي ضوء ما تقدم فسوف سوف ، يعارضه

 -نقسم هذا المبحث على النحو الاتي :

 0ةالاتجاهات الفقهية المتعلقة بمبدس مسيولية الدول -المطلى الاول:

 0اساس مسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم -المطلى الثاني:

 الاتجاهات الفقهية المتعلقة بمبدس مسيولية الدولة -المطلى الأول

لقد ظهر هناك اتجاهان الأول منهماا يعاارض مبادس مسايولية الدولاة عان تعاويض ضاحايا الجريماة والأتجااه الأصار ييياد هاذا المبادس ، 

 -ى النحو التالي :وسوف نعرض لهما عل

  : مبدس عدم مسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم . -الفرع الأول 

  : المبدس القائل بمسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم. -الفرع الثاني 

 -ىندى مدج ىسؤولية الدولة مت تيويل الى عي ملي ج -الارا ا ول

 لتقدير المبدس لحجج التي يستند اليها انصار هذا المبدس وثالثاً وسوف نعرض اولاً لمضمون المذهى وثانياً ل     

يتجااه انصااار  مباادس عاادم مساايولية الدولااة عاان تعااويض المجنااى علاايهم الااى القااول بعاادم الحاجااة الااى انشاااء انظمااة  -مضاامون المباادس: -سولاً:

ائم وذلاك اكتفااء بماا تقدماه الدولاة مان صادمات تعويضية صاصاة تلتازم الدولاة مان صلالهاا بادفو التعويضاات للمجناى علايهم عناضارار الجار

جوهرية مرتبطة ارتباطاً وثيقااً بحيااة الافاراد ومعيشاتهم كالتأميناات الاجتماعياة والضامان الاجتمااعي التاأمين الصاحي والمسااعدات العاماة 
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ن للمجناى عليااه الاساتفادة منهااا والرعاياة الاجتماعياة والتااأمين ضاد العجااز والشايصوصة وغيرهااا مان صاانوف الصادمات المتعااددة والتاي يمكاا

كما ان الدولة تحرت عبر مرافقها وميسساتها القانونية كالمحااكم علاى تقاديم الرعاياة الكافياة للمجناى  بأعتبارهم افراد كغيرهم في المجتمو

لدعوى الجنائية امام المحكمة التاي عليهم في الجرائم وذلك بالسماح للمجنى عليهم بالصيار بين رفو دعواهم امام المحاكم المدنية او بالتبعية ل

،ان قياام الدولاة بتأسايس نظاام صاات لتعاويض المجناى (5)ويستطرد انصار هذا المبدس في عرض مضمونه بالقول  (4)تنظر الدعوى الجنائية

الاى ان الدولاة  عليهم في الجريمة ماهو في حقيقة الامر الا ضارى مان ضاروى التاأمين ضاد الاصطاربأنواعهاا المصتلفاة،الامر الاذج يايدج

نظمة يمكنها الاستغناء عن هذه الفكرة وذلك عن طري  الاستعانة بنظام التأمين عموماً بأنواعه المصتلفة الذج بدس ينتشر بشكل واسو داصل الا

فكارة مسايولية الدولاة القانونية،وتعد فكرة حلول نظام التامين بدلاً من فكرة مسيولية الدولة وسيلة للتصلت من المشاكل العديدة التي تثيرها 

 مثل تحديد الجرائم التي يجى التعويض عنها والاشصات المستحقين للتعويض 

كما ان الدولة في نظر القائلين بهذا المبدس مثقلة بكثير من الاعباء والتكاليف وعليها مسيوليات كبيرة ساواء فاي علاقاتهاا الداصلياة      

عن اية انظمة تزيد من اعبائها وواجباتها  صاصة ان في قياام الدولاة بصارف التعاويض الاى كال او الصارجية الامر الذج يدعو الى ان تحجم 

 (6)تتحملها الصزانة العامة شصت ثبت انه سضُير من الجريمة ماييدج الى ارهاق ميزانية الدولة وتحميلها بأعباء وصسائر مالية قد لا

 -دم انصار هذا المبدس مجموعة حجج لتأييد موقفهم وعلى النحو الاتي: -ية الدولة :ثانياً الحجج التي يستند اليها انصار مبدس عدم مسيول 

لا مباارر لتمييااز الأضاارار التااي تسااببها الجاارائم عاان غيرهااا ماان الاضاارار التااي تاانجم عاان الحااوادث والامااراض ومصاااطر العماال  -1

واطنين ضمانات كافية اذا مرضوا فلا ضرورة لتنظيم صات اذا ماا والبطالة الاجبارية وغيرها،والدولة كممثلة للمجتمو بأســــــــــره تقدم للم

 اصيبوا في صحتهم بسبى جريمة ويكفي ان يكون للمضرور اقامة الدعوى امام المحكمة الجنائياة لمطالباة المســــــــــــاـيول باالتعويض كماا

انون يكفل تعويض الموظفين عن الاضرار التاي تصايبهم اثنااء انه من السهل ان ييمن المجنى عليه على ماله من الاعتداء بالجريمة ثم ان الق

 0تأدية وظائفهم او بسببها

ان فكرة التزام الدولاة بتعاويض المجناى علايهم مااهي الا فكارة مثالياة تتشابت بأهاداى الصياال وتمعان فاي التمساك بالمثالياة والاصلاقياات  -2

الحديث الذج غلبت عليه المادية الحضارية في جميو نواحي الحياة علاوة على السامية وهي امور ليس لها ادنى وجود او صدى في المجتمو 

انها فكرة تصطدم بصعوبات عدة تجعل تحقيقها امراً عسيراً ،من هذه الصعوبات مايتعل  بكيفية حماية الدولة من طلبات الغا  والصديعاة فاي 

 (7)عباء المالية التي تتحملها الدولة والتي ينوء بها كاهلها سبيل الحصول على تعويضات الدولة وكذلك  صعوبات تتعل  بجسامة الا

 ان فكرة انشاء صندوق عام لتعويض المجنى عليهم من شأنه ان يضعف الاحساس بالمسيولية لدى الجناة ويوهن مان امار الاردع العاام، -3

هنااك صاندوقاً عامااً يقاوم بتقريار ضامانات مالياة الذج يعد من اهم اغراض العقوبة في العصر الحديث، حيث ان الجناة عندما يشاعرون باان 

فتازداد باذلك نسابة  لضحاياهم لايترددون في ارتكاى جرائمهم استناداً الى ان الدولاة قاد تولات عانهم حمال مسايولية تعاويض المجناى علايهم،

مو السياساة الجنائياة الحديثاة وبالفعال لقاد لاوحظ فاي بعاض  عكس اسوس الاثار على الحيـــــــــاة الاجتماعية والاقتصادية ويتنافىي الجرائم في المجتمو مما

 (8)عادة البلدان الاوربية في السنوات الاصيرة ازدياد مضطرد في كمية الجرائم وعلى الاصت في حوادث المرور التي يغطيها التأمين

د بالنسبة لمنو وقوعهم ضحية للجرائم لانهم . ان مسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم في الجرائم من شأنه ان يقلل من حرت الافرا4

يعلمون سلفاً ان هناك نظاماً يقوم بتغطية الاضرار التي تقو عليهم من جراء الجريمة حيث تشاير دراساات علام المجناى علياه الاى ان المجناى 

باأصر فاي حادوث الجريماة، وبالتاالي يكاون  عليهم ليسوا دائماً ضحايا ابرياء للاجرام اذ انه في كثير من الحالات يسهم المجنى علياه بادور سو

  (9)تعويض الدولة في هذه الحالات معناه تعويضاً لمن ساهم في ارتكاى الجريمة

.ان في تعويض الدولة للمجنى عليهم اعترافاً ضمنيا وتسليماً من جاناى الدولاة بفشالها فاي مكافحاة الجريماة وبتقصايرها فاي اداء واجباتهاا 5

 (10)لامن في المجتمووهذا ييدج الى زعزعة ا
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ذهى البعض الى وجود صعوبة فنية تتمثل في الحالة التي تدفو الدولة فيها التعويض للمجنى عليه الاذج لام يباادر هاو او ورثتاه بمطالباة  -6

المجناى علياه  الجاني بهذا التعويض ،وعدم المطالبة قد يفيد التنازل عن التعويض صراحة او ضمناً ،ومن ثم لاتساتطيو الدولاة ان تحال محال

دات في المطالبة بح  قد سقط بالتنازل وتداركاً لهذه المشكلة يكون من الافضل ان تدفو الدولة للمجنى عليه او ورثته معونة في نطاق المساع

 0(11)الاجتماعية والمعونة منحة لاتسترد

فصال تمامااً باين القاانون الجناائي وغياره مان وقد سورد الرافضون لفكرة مسيولية الدولة حجاة شاكلية مفادهاا ان النظاام القاانوني ي -7

فروع هذا النظام حيث يجعل لكل فرع منطقة محددة بموضوعات معينة،لاينبغي ان تتداصل مو موضوعات الفروع الاصرى فلا وجه للحديث 

انون التأميناات الاجتماعياة او عن تنظيم لمساعدة المجنى عليهم في اطار القانون الجنائي وان كان ثمة وجه لمسااعدة المجناى علياه فمحلهاا قا

 0(12)الضمان الاجتماعي او القانون المدني 

ان تطبي  هذا النظام يحتاج لموارد مالية كبيرة وبالتالي سيقتصر تطبيقه علاى الادول الغنياة وهاي قلاة مان الادول لايصاح ان تتصاذ  -8

 (13)الساحقة وهي من الدول المتوسطة او الفقيرة نموذجاً للغالبية

م:  لقد قيل انه من  -الرد ملي ي ج الرافديت لافرك ىسؤولية الدولة: -تقدير ىل م مدج ىسؤولية الدولة مت تيويل الى عي ملي ج :هالها

تقاوم اهم مزايا مذهى عدم مسيولية الدولة انه ينسجم مو القواعد القانونية الساائدة فاي اغلاى التشاريعات بأعتبارهاا لا تعارف نظامااً قانونيااً 

لكان مان  (14)ضاه بدفــــــو التعويض الى المجنى عليهم،ولعل التشريو العراقي يسيرعلى ذلك الركاى وكاذلك التشاريو المصارج الدولة بمقت

  فاي الملاحظ ان معظم الفقهاء اللذين اعتنقوا مذهى عدم مسيولية الدولة ينتمون الى الدول الاشتراكية وقد تأثروا بالنظام الاشتراكي المطب

ي نظام التأمينات الاجتماعية جميو الاضرار،ويقل كم الجرائم كاأثر مان اثاار النظاام الاشاتراكي ،وبالتاالي فلام تكان وجهاة بلادهم حيث يقض

النظر هذه موضوعية ومجردة من الظروف الصاصة وهو مالايتناسى مو وضو نظرية عامة صالحة لكل الاحوال والظروف ومان هناا بادس 

 -ى عليهم بتفنيد الحجج التي ساقها المعارضون قبل ان يبديا في عرض حججهم وعلى النحو الاتي :المييدون لفكرة تعويض الدولة للمجن

عليها بأن قياس الاضرار الناتجة عن الجرائم علاى غيرهاا مان الاضارار التاي  (15)فقد رد  -بالنسبة للحجة الاولى من حجج الرافضين : -1

اس مو الفارق ،وذلك لاصتلاف طبيعة هذين النوعين مان الأضارار ، فالأضارار الناشائة تنجم عن الحوادث والامراض والكوارث  انما هو قي

ماة عن الحوادث والامراض والكوارث تعتبراضراراً عابـــــــرة واستثنائية في حياة الافراد نظراً لتباعد فترات حدوثها بصلاف اضرار الجري

كماا ان نظاام التأميناات الاجتماعياة  0بكثير من عدد ضحايا الكوارث وماشابههاالتي تقو كل يوم وكل وقت ،حيث يفوق عدد ضحايا الجريمة 

ن لايعد نظاما كافياً لتغطية الاضرار التي تلح  بالمجنى عليهم في الجريمة نظاراً لاصاتلاف طبيعاة الاضارار التاي يغطيهاا نظاام التأميناات عا

قاد تبنات انظماة صاصاة  -بصاورة مثلاى –يهاا نظاام التأميناات الاجتماعياة اضرار الجرائم والدليل على ذلك ان كثير مان الادول التاي يطبا  ف

 0(16)لتعويض المجنى عليهم جنائياً بجوار نظام التأمينات الاجتماعية

، بأن فكرة تعويض الدولة للمجنى عليهم من اموال الدولة قد وجدت لها (17)بالنسبة للحجة الثانية من حجج الرافضين فقد رد عليها -2

تطبي  العملي في كثير من التشريعات ،كما سنعرض لها وهذا التطبي  العملي فيه الرد الكافي على مزاعم القائلين بأن هذه الفكرة صدى في ال

باين مثالية ولايمكن تحقيقها في الواقو العملي كما اناه اذا ماا تام الاصاذ بهاذه الفكارة فاأن الدولاة ستضاو مان الضاوابط والقياود ماايحول بينهاا و

 غ  والتحايل طلبات ال

بالنسبة للحجة الثالثة من حجج الرافضين من ان انشااء صاندوق لتعاويض المجناى علايهم مان شاأنه ان يضاعف مان روح المسايولية عناد  -3

لاى عليه بأن الصندوق ليس بديلاً لالتزام المحكوم عليه بدفو التعويض وانما فائدته حصول المجنى عليه ع (18)فأن هذا القول مردود  -الجناة:

التعويض بالسرعة المطلوبة ، على ان يتقاضى الصندوق ما دفعه فيما بعد مان المسايول عان الضارر )الجااني(،ثم ان ازديااد الجارائم ومنهاا 

ون جرائــــــــــــــــم السير)المرور( لايرجو بالضرورة الى عدم الشعور بالمسيولية وانما لاه اساباى اصارى فيماا يعارف بالبواعاث والتاي تكا
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ية فردية او عوامل اجتماعية لاسيما وان الجريمة سابقة من حيث مسبباتها على وجود هذا الصاندوق فكياف يمكان القاول ان الصاندوق  شصص

 (19)سبى من اسباى حدوثها 

بالنسبة للحجة الرابعة من حجج الرافضين والتاي قيال فيهاا ان وجاود نظاام عاام لتعاويض ضاحايا الجريماة مان شاأنه ان يقلال مان  -3

فقد رد عليها بأن هذا القول لا اساس له من الصحة لان رغبة الفرد بأن يبقى سليما معافى في بدنه تجعله يتردد كثيراً قبل ان 0الافرادحرت 

يلقي بنفسه في حبائل الجريمة بهدف الحصول على تعويض ،لانه يعلم انه قد يفقد حياته في هاذه الجريماة ،او احاد اعضاائه حياث لايكفاي اج 

ويض،وكذلك فأن معظم الدول التي قررت انظمة تعويضية تقوم على مسيولية الدولة تضو في الحسبان عند تقريار التعاويض سالوك مال للتع

 0المجنى عليه ومدى مساهمته في الجريمة

لها فاي والقائلاة باأن قياام الدولاة بتعاويض المجناى علياه تمثال اعترافااً ضامنياً بفشا -بالنسبة للحجاة الصامساة مان حجاج الرافضاين: -4

مكافحة الجريمة فان هذه الحجة مردود عليها بأن هذا القول قول نظرج ،لوجود انظماة كثيارة شابيهه مثال نظاام التأميناات الاجتماعياة ونظاام 

التعااويض عاان اصااابات العماال ولاام يقاال احااد بااأن وجااود هااذه الانظمااة دلياال علااى فشاال الدولااة فااي معالجااة الماارض او القضاااء علااى البطالااة 

ل ان ذلك يتوقف على اساس مسيولية الدولة،وما اذا كان ينظر الى هاذه المسايولية علاى اسااس قاانوني ام اجتمااعي كماا سانعرض ،وتقو(20)

 لذلك.

والصاصة بعدم مطالبة المجنى عليه او ورثته بالتعويض...............فأناه ماردود عليهاا باان التشاريعات التاي  -بالنسبة للحجة السادسة : -6

فكرة لم تترك هذا الفرض بدون معالجة بل احتاطت له وقررت بنصوت قانونية ان الدولة حينما تدفو هذا التعويض للمجنى عليه تبنت هذه ال

او ورثته،لها الح  في ان تحل محلهم في مطالبة الجاني بكل مادفعته من تعويض للمجنى علياه او ورثتاه وهاو ماايطل  علياه فاي التشاريعات 

 0(21)بح  الحلول 

التي تتضمن ان موقو تعويض الدولة للمجنى عليه ليس القاانون الجناائي انماا مكانهاا الصاحيح ينبغاي ان يكاون  -النسبة للحجة السابعة :ب -7

بااين موضاوعات كال فارع مان فاروع القااانون  -وعادم التاداصل -فاي اطاار قاانون التاميناات الاجتماعية،فاناه ماردود عليهااا باأن مساألة الفصال

التقليدية التي مضى عليها الزمن ،فمن المستقر عليه فاي العصار الحاديث ان فاروع القاانون تتعااون وتتظاافر فاي تحقيا  اصبحت من الافكار 

،والدليل على ذلك ان كثير من النظريات القانونية والافكار يتم استعارتها مان فارع (22)الاستقرار القانوني والعدالة وحماية المصالح المشتركة

انون كماا ان مساألة تعاويض الدولاة للمجناى علياه ليسات مان الافكاار الغريباة عان القاانون الجناائي بال انهاا مان صاميم الى اصر من فروع الق

 ،(23)موضوعات علم الجريمة الذج يقوم بدراسة احد اطراف الجريمة وهو المجنى عليه

ية ،فانه من السهل الرد عليها بأنه اذا اصذ بالرسج القائال باان القائلة بان هذا النظام سيقتصر تطبيقه على الدول الغن -بالنسبة للحجة الثامنة: -8

مسيولية الدولة احتياطية وليست اصلية فعندئذ لا تقتصر فائدة الصندوق العام على مجرد تعويض المجناى علياه،وانما هاو يانظم العلاقاة باين 

سااط ويكاون مسالكه فاي هاذا محال اعتباار عناد الافاراج عناه الجاني والمجنى عليه اذ يسمح للمحكوم عليه بأن يدفو ماعليه للصندوق علاى اق

تحت شرط ورد الاعتبار، وعلى كل حال فان الدولة تكون مجرد ضامن يدفو التعويض وتانظم صدماة اجتماعياة او نوعااً مان التاأمين الشاامل 

 0(24)ضد الاضرار التي تتسبى عن الجرائم 

 تيويل ديايا ال ريىة اأت اف القائل نىسؤولية الدولة مت -الارا الهاع 

ياارى الفرياا  القائاال بمساايولية الدولااة عاان تعااويض ضااحايا الجريمااة ان ميشاارات الجريمااة فااي المجتمااو الحااديث اصااذت بالارتفاااع 

الكبير،ومو ازدياد عدد الجرائم ازداد عدد المجنى عليهم الذين لايتمكنون من الحصول على تعويض فليس في كل الحالات تستطيو السالطات 

ول الى مرتكى الجريمة اما لهروبه او عدم معرفته، وفي حالات كثيرة ورغم القبض علاى الجااني يكاون اعسااره سابباً فاي العجاز عان الوص

تعااويض المجنااى عليااه وماان هنااا ينبغااي ان يكااون للدولااة دور فااي تعااويض ضااحية الجريمااة يتمثاال فااي تأساايس نظااام صااات لتعااويض هاايلاء 

 في  ارواحهم واموالهم  واعراضهم ولايمكن بأج حال ان نغض لطرف عنهم ونتركهم الضحايا عن الاضرار التي تصيبهم 
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وشأنهم لمواجهة اقدارهم التعسة بأنفسهم وبأمكانياتهم اليسيرة ولتلافي هذا الوضو السالبي يمكان للدولاة انشااء نظاام صاات يقاوم علاى 

وقاد اساتند المييادون لفكارة تعاويض الدولاة  (25)بعد وقاوع الجريماة تاسيس صندوق عام يكفل دفو التعويض بمعرفة الدولة الى المجنى عليهم

 -للمجنى عليه الى عدة حجج نجملها فيما ياتي :

من مقتضيات دور الدولة في العصر الحديث حماية النظام في المجتمو وحفظ الامن ووقاياة الافاراد والمساارعة الاى نجادتهم عناد  -1

حظرت الدولة على الافراد حمل السلاح وحيازته مان اجال القصاات والانتقاام الفاردج ومان ثام ارتكاى الجريمة ووقوعها في المجتمو ،وقد 

يقو على عات  الدولة مسيولية حماية كل عضو في المجتمو وهاذا يعناي التزامهاا بمناو وقاوع الجريماة ، واعاادة التاوازن الاذج اصلات باه اذا 

الجااني وانماا ايضااً بتعاويض المجناى علياه عان الاضارار التاي لحقتاه بسابى  وقعت ،وميدى هاذا ان تكاون الدولاة ملزماة لايس فقاط بمعاقباة

 (26)الجريمة 

ان تصرف الدولة يجى ان يكون تعبيراً عن شعور الجمهور فكما ان هاذا الجمهاور يطلاى مان الدولاة ان تسااعد العماال العااطلين  -2

طناا لاحاول لاه يقاساي بسابى الجريماة فينبغاي علاى الدولاة ان والعجزة وضحايا الكاوارث وغيارهم  فهاو لايتساامح ماو الدولاة اذا تركات موا

 (27)تتدارك هذا بأنشاء نظام لتعويض المجنى عليهم

ان الدولة في اطار مهمتها في تسيير العدالة في المجتمو تقوم بمحاكمة الجناة عن الجرائم التي اقترفوها،فأذا ماصدر عليهم الحكام  -3

يهم سواء بالغرامة اوبالحبس وبالتالي يعجاز المحكاوم علياه عان الوفااء باالتعويض وقاد كاان مان الممكان ان بالادانة فأنها تقوم بتنفيذ الحكم عل

يصصم التعويض من سجر السجين عن عمله في السجن،الا ان الملاحظ ان السجين يتقاضى اجراً رمزياً لايفي بمطلباته وقاد لايعطاي الساجين 

جون العراقياة ،فمان العادل اذا كانات الدولاة تعطاي اجاراً للساجين ان تادفو الدولاة للمجناى علياه اجراً عن عمله اباداً كماا نلاحاظ ذلاك فاي السا

 (28)التعويض مقابل الاجر الذج كان يجى ان تدفعه للمسجون

ان المساواة بين افراد المجتمو كقاعدة اساساية مان قواعاد الدساتور فاي اغلاى الادول، تساتلزم القياام بتعاويض المجناى علايهم عناد  -4

ث الجريمة حتى لايصتلف الحال بالنسبة لهم،ويتباين الحكم في فروض مماثلة ومتشاابهه مان حياث الظاروف والملابساات بحساى ملائماة حدو

الجاني او اعساره او وفقاً لمعرفة السلطات العاماة لاه او عادم معرفتاه فاأقرار الدولاة لنظاام تعاويض ضاحايا الجريماة هاو فاي حقيقتاه اعماال 

 (29)تي تقضي بالمساواة بين الافراد والتي تحرت كل الدساتير بالنت عليها لقاعدة الدستور ال

ليس من العدل ان تفيد الدولاة مان العقوباات المالياة التاي تقاو علاى مرتكباي الجارائم بينماا لايتيسار للمجناى علياه الحصاول علاى تعاويض  -5

 (30)مصادرة في صندوق صات تصرف منه التعويضاتمالحقه من اضرار فمن المرغوى فيه ان توضو الغرامات وما يتحصل من ال

لايصشى على موارد الدولة من التبديد والضياع اذا نشأت نظاماً لتعويض المجنى عليهم من مواردها العامة اذ انها عقاى قيامهاا بتعاويض  -6

ذلك الغرامات بوصفها عقوبات مالية والتي  المجنى عليه من اموالها تحل محله في مطالبة الجاني بكل ما دفعته الى المجنى عليه وفضلاً عن

  منهاا تحكم بها المحاكم الجنائية عن الافعال الاجرامية التي يقترفها الاشصات في المجتمو انماا تادصل اثنااء تنفياذها فاي الصزيناة العاماة لتنفا

ى والرئيساي للحصاول علاى الغراماات الجنائياة الدولة في اوجه سصُرى من مشروعاتها الانمائية ومما لاشك فيه ان الجرائم هي المصدر الغال

  (31)،لذلك فمن العدالة ان توجه هذه الاموال لمعالجة اثار هذه الجرائم 

ونحن وان كنا نميل الى هذا الرسج القائل بمسيولية الدولة عان تعاويض ضاحايا الجريماة،الااننا ناتحفظ بشاأن اطالاق مبادس المسايولية 

ولاذلك فيجاى ان تصتلاف مسايولية  –مازالت في سطــــــوار النمو ولا يرجى منها اعتناق مثل هذا الارسج  صاصة وان هناك دولاً  –دون قيود 

فيهاا  الدولة بحسى الحالة الاقتصادية للبلد وبحساى الانظم الساائدة فيهاا فقاد تكاون المسايولية كاملاة فاي البلــــــــاـدان المتقدماة والتاي يحضاى

 مسيولية ناقصة متمثلة في الرقابة والإشراف من صلال انشاء صنادي  وانظمة للتمويلبالغ وقد تكون  باهتمامالانسان 
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 ىساس ىسؤولية الدولة مت تيويل الى عي ملي ج -الى لم الهاع 

ثار صلاف باين الفقهااء بشاأن اسااس هاذه المسايولية حياث وجاد اتجاهاان ،الاول يرجاو هاذه المسايولية الاى اسااس قاانوني اذ ان ثماة 

 ً قانونيا من قبل الدولة تجاه المجنى عليهم حيث ان الدولة منوط بها حماية كافة الافراد من مصاطر الجريمة الامر الاي يثيار مسايوليتها  التزاما

عند اصفاقها في منو وقوعها في حين يرجو الاتجاه الثاني هاذه المسايولية الاى اسااس اجتمااعي تأسيسااً علاى ان الدولاة حينماا تباادر بصارف 

للمجنى عليهم فأنما تفعل ذلك بدافو من نفسها بناءاً على قواعد التضامن الاجتماعي اذ انها تلتزم ادبيااً بالمشااركة فاي تصفياف الالام التعويض 

 -والمعاناة التي يقاسي منها المجنى عليهم بسبى الجريمة وسوف نعرض لهذا الصلاف في فرعين على النحو الاتي :

 : ي لمسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم الاساس القانون -الفرع الاول 

 : الاساس الاجتماعي لمسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم -الفرع الثاني 

 ا ساس القاعوع  لىسؤولية الدولة مت تيويل الى عي ملي ج -الارا ا ول

وني ميداه ان عقداً ضمنياً تم ابرامه باين الفارد ،ان التزام الدولة بتعويض المجنى عليه يرجو الى اساس قان(32)يرى انصار هذا الرسج

من جهته وبين السلطة السياسية وهي الدولاة مان جهاة اصرى،وبمقتضااه التازم الفارد باأداء الضارائى المقاررة علياه سانوياً الاى الدولاة،والتي 

ف الطرق،وهاي اعماال اضاحت جازءاً توجهها في انجاز المشروعات ذات النفو العام مثل اقامة مستشافيات وبنااء المادارس والجساور ورصا

لايتجاازس ماان وظيفااة الدولااة فااي العصاار الحااديث والتزماات الدولااة بمقتضااى هااذا العقااد الضاامني بالقيااام بالمهااام التااي يعجااز الافااراد عاان القيااام 

هام ولاسيما وان الدولة بها،وتأتي مهمة مكافحة الاجرام وحماية المواطنين من اصطار الجريمة والسهر على تطبي  القانون على رسس هذه الم

الحديث  فأذا مافشلت الدولة في منو وقوع الجريمة واصيى الفرد الاذج يادفو الضاريبة بضارر ماا  قد احتكرت لنفسها ح  العقاى في العصر

اءات التاي مان شاأنها من جرائها،فأن هذه الدولة تكون قد اصلت بالعقد الضمني القائم بينها وبين الافراد وذلك لتقصيرها في اتصاذ  كافة الاجر

تااوفير الحمايااة الكافيااة للمااواطنين للوقايااة ماان اصطااار الجريمة،فالدولااة ملزمااة قانوناااً بتعااويض كاال الاضاارار التااي تلحاا  بااالافراد ماان جااراء 

على فشالها فاي الجريمة حيث ان وقوع الجريمة في حد ذاته يدل على عدم كفاية الاجراءات الوقائية لمكافحة الاجرام من جانى الدولة ودليل 

منو حدوثها بسبى الاهمال في حماية المواطنين من صطار الاجارام وكنتيجاة لهاذا فاان المجناى علياه المضارور لاه الحا  فاي توجياه الادعوى 

 (33)المدنية الى الدولة لمطالبتها بالتعويض بسبى اصفاقها في منو اضرار الجرائم عنه

بان الافراد فيما مضى كانوا مكلفين بحماية انفسهم من الجريمة بمصتلاف الاسااليى ،في بيان موقفهم (34)ويستطرد اصحاى هذا الرسج 

المجتمعات ورقيهاا حضاارياً اصادرت الدولاة تشاريعات تطالاى الافاراد باالكف والامتنااع عان  ومنها القصات ممن يتعدى عليهم ومو تطور

ة بتلاك الحقاوق وتنفياذاً لهاذا فقاد اصادرت الدولاة تشاريعات تحظار اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ووجوى الرجوع الى السلطات العامة فاي المطالبا

على الافراد اقتناء الاسلحة وتجعل من حيازتها بدون ترصيت جريمة يعاقى عليها القانون ،والدولة عنادما اصادرت هاذه التشاريعات تعهادت 

 للافراد من جانبها بحمايتهم من الجريمة مقابل تنازلهم عن حقهم في القصات الفردج

وهذا التعهد وذلك التنازل من الجانبين يشكلان العقد الضمني بين الطرفين وحينما تقاو الجريماة فاان هاذا يادل علاى ان الدولاة لام تاف 

بالتزاماتها بحمايتهم من الجريمة ،وللافراد بموجى ذلك مقاضاة الدولة ومطالبتها بالتعويض عن اضرارهم ،تماماا كماا يقاضاي المجناى علياه 

 لمسيول عن الحقوق المدنية عن كافة التعويضات بجبر الأضرار التي نتجت عن الجريمة الجاني اوا

 -ويترتى على القول بمسيولية الدولة على اساس قانوني النتائج الاتية:

ريماة التاي لام مصادره الج -ان التعويض الذج تدفعه الدولة للمجنى عليهم او لورثتهم بسبى وقوع الجريمة علايهم هاو حا  قاانوني لهام -سولاً:

 (35)تستطو السلطات العامة الحيلولة دون وقوعها وليس منحه او تبرعاً او هبه ومن ثم لايجوز تقييده بحاجة المجنى عليه 

يجااى علااى الدولااة ان تاادفو التعااويض للمجنااى عليااه فااي كاال انااواع الجاارائم باالا تمييااز بينهااا سااواء فيمااا يتعلاا  بااالجرائم الواقعااة علااى  -ثانياااً:

ت مثل القتل والجرح او الجرائم الواقعة على الاموال مثل السرقة والنصى او الجرائم الماسة بالشرف مثل الزنا وهتاك العارض لان الاشصا
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تقصيرالدولة في منو ارتكاى الجريماة متاوافرفي الجارائم سجً  كاان محلهاا فالا يصاح قصار التعويضاات علاى بعاض هاذه الجارائم  واساتبعاد 

 (36)لدولة القانوني متوافر بالنسبة لجميو الجرائمغيرها اذ ان التزام ا

واصر لان الالتزام القانوني في مقتضياته ان يلقي علاى  فرق بين ضرر ان الدولة تلتزم بتغطية جميو الاضرار التي تحدثها الجريمة لا -ثالثاً:

ء سكاان ضاررا مالياا كسارقة ماال مان الاماوال او اتلافاه ساوا عات  الدولة التزاماً عاما بالتعويض لجبر جميو الاضرار التي تحدثها الجريمة،

  (37)يترتى على السى والقذف من ايذاء للسمعة كان ادبياً مثل ما وكان ضرراً جسمانياً كعاهة مستديمة او عمداً،ا

الالتازام القاانوني تقتضاي لان مصالفاة  -ان الجهة التاي يجاى ان تحكام باالتعويض لاباد مان ان تكاون جهاة قضاائية وفقااً لهاذا الاسااس -رابعاً:

 عرض المسألة امام المحاكم

 -عقد العظرية:

،المييد الاساس الاجتماعي لهذا الالتزام اذ قيل ان هذه النظرية القائلة بالاساس (39)لاقت هذه النظرية عدة انتقادات من جانى الفقه    

فمان حياث عادم مطابقتهاا للواقاو فاناه يبادومن  قواعاد القانونياة القائماةوبعيدة عن الواقو وتصطدم ايضاً ماو ال القانوني تقوم على فكرة واهية،

 ناحية ان القول بوجود عقد ضمني مبرم بين الدولة والافراد يلزمهم بدفو الضريبة على ان تقوم الدولة بحمايتهم من الجريمة وتعويضاهم عان

ووجهات لهاا العدياد مان  تاي ناادى بهاا فلاسافة القارون الماضاية،لايس الا مارده الاى فكارة فكارة العقاد الاجتمااعي ال -اضرارها اذا ماا وقعات

ومايسرج عليها يسرج على القول بوجود عقد ضمني بين الدولة والافراد حيث انها فكرة  الانتقادات لانها تقوم على الصيال الفلسفي المحض،

اء الضاريبة الاى صزاناة الدولاة انماا هاو تنفياذ لواجاى قاانوني الى ان قياام الماواطن باأد بالإضافةهذا  (40)وهمية لاستدلها من الحقيقة والقانون

ومان حياث اصاطدام هاذا  (41)الزامي يقوم على اساس التضامن بين الدولة والافراد وليس بناء على عقد ضمني كما قال اصاحاى هاذا الارسج

ولية اذ ان المسايول عان تعاويض الضاررهوالذج الرسج بالقواعد القانونية العامة المستقرة فان ذلك يتضح مان مصالفتاه لمبادس شصصاية المساي

باالتزام الدولاة  -احدثه وهذا المبدس مستقرفي التشريعات المصتلفة وهوامر بديهي تستلزمه قواعد العدالة والمنطا  القاانوني والقاول بعكاس ذلاك

لتشريعية المستقرة وفيه استحداث لنوع جديد قانوناً بتعويض المجنى عليهم في الوقت الذج يرتكى الجريمة احد الافراد ميداه قلى للاوضاع ا

كماا قيال باأن حرماان الماواطنين مان حياازة الاسالحة للادفاع عان انفساهم لايعناي ان  (42)من المسيولية غريى كل الغرابة عان الفقاه والقاانون

ظاروف للتعااي  بسالام وطمأنيناة داصال ال -قدر طاقتهاا -الدولة قد ارتضت على نفسها الالتزام بمنو وقوع الجريمة اذ ان ماعليها هوان تهيء

المجتمو حيث انه لايمكن لاج سلطة مهما بلغت من النفوذ ان تحول دون وقاوع الجارائم كماا ان القاول بمسايولية الدولاة علاى اسااس قاانوني 

عان حملاه مماا يسااهم فاي فشال ييدج الى اطلاق مسيولية الدولة بالنسبة لجميو الجرائم وفي هذا مايشكل عبئاً كبيرا على صزانة الدولة تناوء 

 (43)نظام تعويض الدولة ككل

 ا ساس ا  تىام  لىسؤولية الدولة مت تيويل الى عي ملي ج -الارا الهاع 

( هذا الاتجاه ان الدولة عليها التزام ادبي واجتماعي بمساعدة المجنى عليهم من الجرائم واعمال العنف بالقادر الاذج 44يرى انصاراً  )

نيتها العامة على ان الأفراد الذج يقعون ضحايا الجريماة يشاكلون نسابة كبيارة مان مجماوع الأفاراد وهام كغيارهم مان الطوائاف تسمح به ميزا

يحتاجون الى رعاية صاصاة ومتميازة مان الدولاة فكماا اصادرت الدولاة تشاريعات لحماياة  –كالعمل والعجزة والرمضى والشيوخ  –الأصرى 

ذوج العاهات واسر المسجونين وغيرهم فعليها ايضا ً التازام اجتمااعي يمثال وجاوى اصادار تشاريو مان ناوع صاات يتضامن الحماياة التاماة 

تقوم الدولة بتقديم هذه المساعدات عليها ان تنشئ صندوقا ً عاما ً لتعويض المجنى عليهم من قيمة الأماوال ولكي  للمجنى عليهم في الجريمة .

المصااادرة والغرامااات التااي تحصاالها الدولااة ماان الجاارائم وهااي حااين تفعاال ذلااك لا تفعلااه بموجااى مساايولية قانونيااة باال بمقتضااى احساسااها 

 ( .45مثلما تقديم المساعدة الى المتضررين من الحوادث العامة كالكوارث )في مواجهة اضرار الجريمة تماما ً  الاجتماعي

 ( 46لمسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم عدة نتائج نجملها في الأتي ) الاجتماعييترتى على سلأساس 
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لأجتماعياة سو صاورة مان صاور المسااعدة اولاً  : ان التعويض الذج تدفعة الدولة الى المجنى عليهم س, ورثتهو هو نوع مان اناواع الأعاناة ا

 الأجتماعية ولا يقيد حقا ً للمجنى عليهم .

ثانياً : انه يمكن للدولة ان تقصد التعويض على ناوع معاين مان الجارائم حينماا تشارع فاي انشااء نظاام لتعاويض المجناى علايهم مان الأماوال 

 ليه.العامة وذلك بحسى الظروف الأجتماعية التي يتواجد فيها المجنى ع

علياه ، ثالثاً  : ان التزام الدولة بدفو التعويض يشترط لأعماله حاجة المجنى عليه لمساعدة الدولة فإن كان موسلا ً فلا حاجاة لتطبيا  النظاام 

جم وبالتالي فإن دفو التعويض يتحدد بحسى كل واقعة على حدة ، كما تستطيو الدولة ان تضو حدا ً اقصى لهذا النوع من التعويض بحسى ح

 ( .47مواردها المالية )

ات رابعاً  : ان القول بالأساس الأجتماعي لألتزام الدولة ييدج الى ان يعهد بهذا النوع من التعويض الى جهات ادارياة ولا يعهاد باه الاى جها

 ( .48قضائية )

 -تقييم الأساس الأجتماعي:
ي والقانوني الأ اناه ماو ذلاك لام يسالم مان النقاد وذلاك علاى على الرغم مما حظي به الأساس الأجتماعي من قبول على المستوى الفقه

 النحو الأتي:

وبصفة صاصة تصويل الجهات الأدارية سلطة تقدير التعاويض الاذج يعتبار كناوع مان  بنتائجه يالاجتماعقيل ان الأساس  .1

الشافقة و الأحساان مان جاناى الدولاة نحاو المساعدات العامة ، من شأنه سن يولد في الارسج العاام ، ان هاذا النظاام ينطاوج علاى معناى المان و

 ( .49المجنى عليهم بسبى وقوع الجريمة عليهم وليس دفو ما يجى على الدولة التعويض لهم )

( ، الأساس الأجتماعي لألتزام الدولة بتعويض المجنى عليه تأسيسا ً على ان سنة الحيااة فاي الوقات 50كما انتقد البعض ) .2

يء مقابل فكما يدفو الفرد الضرائى للدولة ينبغي ان يحصل منها على الرعاياة الأجتماعياة ، فاإذا ماا قصاد الحاضر اقتضت بأن يكون لكل ش

في هذا كان لزاماً  عليها ان تعوض الفرد نتيجة هذا التغيير ، والذج ادى الى وقوعه تحت سير احدى الجرائم وذلك بصرف النظر عن مدى 

النسبة لكافة اناواع الجارائم فلايس للمجناى علياه دصال فاي اصتياار ناوع الجريماة التاي تقاو علياه حاجته للتعويض وبصرف النظر عن ثرائه وب

وبالتالي ينبغي تعويضه اياً  كان نوع الجريمة التي يقو ضحيه لها فمن مقتضيات السياسة الجنائية الرشايدة تعاويض المجناى علياه المضارور 

هذا التعويض وذلك على سلقل لشفاء غيضه حتى لا يفكر في الأنتقام ويصسر ثروته التي حتى ولو كان موسلا ً وحتى لو لم يكن في حاجة الى 

يتمتو بها من اجل الأنتقام ، فإنه من مقتضيات صفة العموم والتجريد في القاعاده القانونياة الأ يصتلاف جبار الضارر فاي الجريماة مان شاصت 

ن بذلك كمن ينشائ احكاماا ً بحساى اصاتلاف احاوال الأشاصات وهاذا غيار جاائز لأصر ، ما دام نوع الضرر واحدا ً والجريمة واحدة والأ نكو

 (.51قانونا ً ، اذ ان الأحكام القانونية تنطب  على جميو الأشصات ايا ً كانت طوائفهم )

ذهى البعض الى اعتناق سلأساس الأجتماعي ولكن مو وضو المفاهيم الصاصة به حيث يرى ان الأساس الإجتماعي يقوم  .3

 ( .52والأمن الجماعي ) الاجتماعيرة التضامن على فك

( هذا المفهوم ) التضاامن الإجتمااعي( والأمان الجمااعي بإعتبارهماا مان سلأفكاار الغامضاة التاي ساب  وان قوبلات بالنقاد 53وقد انتقد البعض )

لية الدولاة عان تعاويض المجناى علايهم ، حينما اريد احلالها محل نظرية العقد الإجتماعي في الفقه الدستورج ، وكماا رسيناا فاي سسااس مسايو

وهو ان تقتنو حقا ً بمسيولياتها عن تعويض ضحايا الجرائم وحينئاذ لان يقاف الأسااس القاانوني حجار عثارة فاي سابيل تقادير مسايولية الدولاة 

قرة حديثاة العهااد فاي الاانظم حياث ان فكارة مساايولية الدولاة عاان تعاويض المجناى علاايهم تعتبار بالمقارنااة باالكثير ماان المبااد  القانونياة المساات

د القانونية الوظعياة العالمياة بصافة عاماة وفاي النظاام القاانوني العرباي بصافة صاصاة  ، كماا ان هنااك مطباا ً كثيارا ً ماا يقاو باه البااحثون عنا
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وهاو محاولاة  –اصارى التعرض لبحث فكرة قانونية وضعية حديثة على الفكر القانوني المساتقر عمليااً  وفاي تشاريو بلاد الباحاث سو فاي بالاد 

 ايجاد قالى قانوني معمول به ليضعها فيه محاولا ً ايجاد سند معلوم لها حتى تلقى قبولا ً لدى الفقه والقضاء .

وهذا في الحقيقة يجى تفاديه بأن تنظر الى الفكرة الجديدة بمنظار محايد يرى منها غايتها فإن كانت مشروعة وضارورية تساارع فاي 

 ديد لنضعها فيه .صنو قالى قانوني ج

ولاشك في مشروعية الغاية من تقدير مسيولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة ولا جدال ان الضمير الأنسااني فاي سج مكاان فاي 

كل سلديان يأبى ان يصتلف موقف المجنى عليه من جبر ما وقو عليه من ضرر بحسى ظروف فاعل الجريمة التي راح ضاحيتها  وباسمالعالم 

ن سببت له الجريمة اضرارا ً ثابتة وان نترك المصادقة والحظ بعد ان يحدد ان مصير المجنى عليه فإن كان فاعل الجريماة معلوماا ً هو سو م

مة ومليئا ً ماديا ً وجد المجنى عليه ما يجبر به الأضرار التي اصابته بالحصول على التعويض منه رضاء او قضاء ، اما اذا كان فاعل الجري

و استطاع الأفلات وصار مجهولا ً نعى المجنى عليه سو من اضير من الجريمة بعده حظه ووقف المجتماو مان صلفاه يبكاي معاه هاذا معسلاً  س

 الحظ التعس وهو مكتوف الأيدج وعلى ذلك ستحاول ايجاد اساس جديد لمسيولية الدولة عن تعويض المجنى عليهم .

 الأعمال الإرهابية يافكرة إلتزام الدولة بتعويض ضحا -المبحث الثاني
فيما يتعل  بأساس مسيولية الدولة عن تعويض ضحايا الأرهاى فأنه من الممكن ان نسأل الدولة على اسااس الصطاأ اذا ثبات ان هنااك 

كاذلك فاأن الأحكاام  صطأ من جانبها وان الضرر يرجو الى هذا الصطاأ ، كاذلك يمكان مساالة الدولاة علاى اسااس فكارة المسايولية دون صطاأ .

الموضوعية والشكلية لمسيولية الدولة  تنهض في كفالة تعويض سريو وفعال لضحايا الأرهاى ، مما يستدعي وضو احكام صاصاة لتعاويض 

 -بالنتيجة نقسم هذا المبحث على مطلبين وعلى النحو الآتي : ضحايا الأرهاى .

 المسيولية على اساس الصطأ. -المطلى الأول :

 الدولة بدون صطأ.مسيولية  -المطلى الثاني :

 الىسؤولية ملي اساس الخ س -الى لم ا ول  

 من المقدر ان مسيولية التي يتعبر الصطأ اساسا ً لها تقوم مثلها في ذلك مثل المسيولية التعقيد به في القانون الصات على اركان ثلاثة

ي ضوء ما تقدم فإنه من المتصاور ان تساأل الدولاة عان وجود صطأ منسوى الى الدولة وضر يلح  بإحد الأشصات وعلاقة السببية بينهما وف

تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الأرهابية على اساس الصطأ ، وذلك اذا اثبت ان هناك صطأ من جانبها وان الضرر يرجاو الاى الصطاأ 

صطأ المرفقي وانما سوف نتناول المسألة ، والصطأ من جانى الدولة اما ان يكون شصصي او صطأ مرفقي ولن نعرض هنا لفكرة التمييز بين ال

 -على اساس ان هناك صطأ مرفقيا ً والصطأ المرفقي يمكن ان يأصذ بثلاث صور وعلى النحو الأتي : 

 .عدم قيام المرف  بالصدمة.1

 .سوء اداء المرف  للصدمة.2

ة صورة من صور الصطأ المرفقي المشاار اليهاا فقاد يتمثال . ويمكن ان يأصذ الصطأ الذج تقترفة الدولة اي (54).تأصر المرف  في اداء الصدمة 3

بالصدمة المطلوبة ومثال ذلك ان تقاوم جماعاة ارهابياة بتهدياد شاصت معاين بالقتال اذا لام يقام باإداء  –مرف  الشرطة  –في عدم قيام الموقف 

هابية بتهديد الساكان بتارك مناازلهم س, الهجارة الاى عمل معين كما هو الحال هذه الأيام في انحاء مصتلفة من العراق حيث تقوم الجماعات الأر

 اماكن اصرى ، ويقوم الشصت المهدد بإبلاغ السلطات المصتصة ولكنها لا تتادصل ولا تأصاذ الأمار مأصاذ الجاد فتقاوم الجماعاة الأرهابياة بقتلاه

ل شاصت لأعتقااده الصااطئ اناه ارهاابي ، ،وقد يتمثل الصطأ في صورة سوء اداء المرف  )مرف  الشرطة( كأن يقوم احاد رجاال الشارطة بقتا

واصيراً  يمكن ان يتمثل في تباطي مرف  الشرطة عن اداء الصدمة المطلوبة كأن تقاوم جماعاة ارهابياة بإحتجااز مجموعاة مان الرهاائن وتهادد 

مانهم ، ويثبات ان الشارطة تادصلت  بقتلهم واحداً  تلو الأصر ، وتتدصل الشرطة لأنقاذهم ولكن بعد ان تكون الجماعة الأرهابية قاد قتلات عاددا ً

 . (55)لكان اتقاذه ممكنا ً  –على نحو اسرع 
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وصلاصة القول ان مسيولية الدولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الأرهابية يمكن ان تقوم على اساس الصطأ ، متى وقاو 

لم يكن هناك استحالة في اثبات وقاوع الصطاأ مان جاناى احاد هذا الصطأ من مرف  الشرطة ، ولكن على الصعيد العملي فإن هناك صعوبة ان 

مرافاا  الدولااة الأمنيااة ، الأماار الااذج ترتباات عليااه اعتبااار مساايولية الدولااة علااى اساااس الصطااأ عاان تعااويض سلأضاارار الناجمااة عاان الأعمااال 

ض الأضارار الناجماة عان الأعماال سلأرهابياة سلأرهابية مسألة نظرية وبالتالي يدور التسايل عن مدى امكانية قيام مسيولية الدولاة عان تعاوي

 بدون صطأ وهو ما سنعرض له في الفرع الثاني .

 ىسؤولية الدولة ندوت خ س -الى لم الهاع 

الى جانى الصطأ كأساس لمسيولية الدولة فقد ظهرت فكرة المسيولية دون صطأ كأساس اصار لمسايولية الدولاة عان تعاويض ضاحايا  

ه الحالات فإنه لا حاجة لأثبات حدوث صطأ من قبال مرفا  الأمان وقاد حااول الفقاه تأسايس هاذه المسايولية الفاتحاة الأعمال الأرهابية وفي هذ

 -دون صطأ على افكار معينة نستعرضها فيما يأتي :

 -اولا ً: فكرة المصاطر كأساس لمسيولية الدولة عن تعويض ضحايا سلأعمال الأرهابية :

 بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العمليات الأرهابية على اساس المصاطر ؟السيال هو هل يمكن مسالة الدولة 

 9الصاادر فاي  1020-86، الى ان نظام التعاويض الاذج اقاره القاانون رقام  (56)للأجابة على هذا التسايل المطروح ذهى البعض  -

الى ان النشاط الأرهابي والذج يمثال مصادر الضارر لا يمات في فرنسا يمثل تطبيقاً  متطوراً  لفكرة المصاطر وذلك استنادا ً  1986/سبتمبر 

يولية يصله الى الدولة او الى المراف  التابعة لها ومن ثم فلا مجال لنسبة تقصير سو صطأ مواجهتها ازاء هذا النشااط وبالتاالي فاان نظاام المسا

 التقصيرية لا يصلح تماما ً في هذا الصدد .

على  –في بعض الفروض  –الدولة قيام مسيولية الدولة عن تعويض ضحايا الأعمال الأرهابية وان كان من المتصور قيام مسيولية 

اساس المصاطر ، ومن ذلك ان يصاى احد موظفي الدولة بإضارار جسايمة غيار عادياة نتيجاة تعارض الحكوماة لاه للأصطاار ومنهاا الأعماال 

 . (57)هينة لأنقاذ ارواح اصرى الأرهابية ، كما في حالة التفاوض مو الأرهابيين سو احتجازه كر

وهااي حااالات هااذه المساايولية ايضااا ً حالااة الأضاارار التااي تصاايى الأشااصات الااذين يساااهمون عرضااا ً فااي صدمااة سو تنفيااذ سو تساايير 

التعاااون المرافا  العاماة والااذين يطلا  علايهم اساام المعااونون الميقتااون او العرضايون للمرافا  العامااة وتطبيقاا ً لفكارة المعاااون العرضاي او 

التطوعي مو المراف  العامة يمكن ان يعوض الشصت الذج قام بمعاونة الشرطة لمواجهة العمل الأرهابي دون الحاجة الى اثبات صصوصية 

 . (58)الضرر الذج لح  به وانما يكفي ان يثبت وجود علاقه بين الضرر وتعاونه مو مرف  الشرطة 

م فيها الدولة بتعويض ضحايا الأرهاى علاى اسااس المصااطر كحالاة قياام شاصت معاين من الحالات التي تلتز  (59)كما ذهى البعض 

بااالأدلاء بمعلومااات عاان جماعااة ارهابيااة فقاماات بقتلااه ، حيااث يلاازم ان تمتااد مظلااة التعااويض الااى ورثااة المجنااى عليااه متااى ثباات ان الجماعااة 

 ة عن هذه الجماعة .الأرهابية قامت بقتله بسبى المعلومات التي قدمها الى الأجهزة الأمني

وفيما عد هذه الفروض التي يمكن فيها اثارة مسيولية الدولة وفقا ً لهذا الأسااس فإناه يصاعى الأساتناد الياه لتعاويض ضاحايا الأعماال 

 (60)الأرهابية ذلك ان يلزم في جميو حالات المسيولية بدون صطأ ، وان يكون الضرر راجعا ً الى تصرف سو نشاط صادر عن جهاة الإدارة 

 -.ثانيا ً : فكرة المساواة امام الأعباء العامة كأساس لمسيولية الدولة عن تعويض ضحايا الإعمال الإرهابية :

يقتضي مبدس المساواة امام الأعباء العامة تحمل بعض الموظفين لأعباء اضافية لم يتحملها مجموع الماواطنين علاى قادم المسااواة فيماا 

نشااط لأدارة المشاروع والاذج تهادف مان وراءه الاى تحقيا  الصاالح العاام الأضارار بابعض الأفاراد فاإن هاذه  بينهم وبالتاالي اذا ترتاى علاى

اة الأضرار تعد عبئاً  يصل بمبدس المساواة ولإعادة التوازن يجى تعويض هيلاء الأفراد عن الضرر الواقو عليهم بسبى الأصالال بمبادس المسااو

 . (61)سيولية الدولة في الحالات التي ييدج فيها نشاط الأدارة ً الى احداث ضرر جسيم ببعض الأفراد امام الأعباء العامة الذج يعد اساس م
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وحتى يمكن التعويض وفقاً  لهذا الأساس فإن هناك بعض الشروط التي يجى توافرها في الضرر المطلوى التعاويض عناه ، واصارى 

بالضرر يجى ان يكون الضرر صاصا ً وغير عادج ، كما يلزم لأثارة هذه المسايولية ففيما يتعل   يجى توافرها في الفعل او النشاط الضار .

ويثاور التساايل عان مادى امكانياة التازام الدولاة بتعاويض  .( 62)ان يتمثل الفعل الضار الذج تسبى في احداث الضرر في صورة تكليف عام 

 مام الأعباء العامة ؟ الأضرار الناجمة عن الحوادث الأرهابية على اساس فكرة المساواة س

وللأجابة على هذا التسايل يمكن القاول ان شارطي صصوصاية الضارر وكوناه غيار عاادج لا يبتادء كثيارا ً مان الصاعوبات فاي حالاة 

 الأرهابية حيث غالباً  ما يصيى الفعل الأرهابي فردا ً واحدا ً او مجموعة افراد محددين ، بل ويمكن القول ان صصوصية الضرر تعد جزءا ً

 . (63)من استراتيجية العمل الأرهابي 

ان يكون الضرر غير عادج فإنه لا يشاير الاى سياة صاعوبات فغالباا ً ماا يصااى ضاحايا الأرهااى بإضارار جسايمة  لاشتراطوبالنسبة 

احاد المرافا  ولكان الصاعوبة تمكان فاي ارجااع هاذا الضارر انشااط  (64)تتجاوز الضرر الذج يجى ان يتحملاة الفارد نتيجاة وجاوده المجتماو 

لأثارة هذه المسيولية ان يمتثل الفعل الضار الذج تسبى في احداث الضرر في صاورة تكلياف عاام ، وعلياه  –العامة ، حيث يلزم كما ذكرنا 

 (65)مصاطر تصتلف عن باقي المواطنين وانهم ضاحوا مان اجال غيارهم اانهم قد تحملو الإرهابيةيجى لقيام مسيولية ان يثبت ضحايا الأعمال 

اية وهذا الشرط يمكن توافره في حالات نادره مثلا ً ان تفضل الدولة في حالة احتجاز رهائن التضحية بهم لدواعي المصالح العليا للدولة وحم

    (66)لأرواح باقي الأفراد، وذلك بدلا ً من التفاوض مو محتجزج الرهائن والصضوع لمطالبهم وابتزازاتهم

 الخاتمة
تعاويض ضاحايا الأعماال الإرهابياة اذ سن الابعض سراد سن يجعال  لنا من ان نبين ان الهدف من وراء البحث هاو نهاية كل دراسة لابد

من القواعاد التقليدياة بتعاويض ضاحايا الجريماة عمومااً سساسااً بتعاويض ضاحايا الإرهااى، واثبتناا اناه لا يمكان لتلاك القواعاد سن تطبا  علاى 

الصاصة لتعويض ضحايا الأعماال الإرهابياة، اذ ان هاذه القواعاد لا يمكان سن تطبا  فاي البلادان  تعويض ضحايا الإرهاى ، وعرضنا للقواعد

النامية الغير غنية مثل العراق وصاصة بما يمر به البلاد مان هجماة ارهابياة شرساة تكاون باه الضاحايا كثيارة ، نقتارح اساساا جدياداً لتعاويض 

ولية الاذج يقاوم علاى التضاامن الاجتمااعي باين سفاراد المجتماو فاي تحمال الضارر وفقاا ضحايا الأعمال الإرهابية وهو مبادس اجتماعياة المساي

 -للمعطيات الاتية:

. سنشاء صندوق عام للضمان تكون له الشصصية الاعتبارية لتعويض المجنى عليهم مان الاعماال الإرهابياة , ماو سضافاء وصاف   .1

 انونية للمال العام . المال العام على سموال هذا الصندوق حتى يحضى بالحماية الق

 -تحدد الدولة موارد هذا الصندوق ويمكن سن يمول من المصادر التاليـــة : .2

 فرض رسم على البائو والمشترج في عقود بيو العقارات سو السمسره سو ما شابه ذلك .  .س 

 اعية . فرض رسم رمزج على وكالات السياحة والسفر عن كل عقد سياحي تبرمه وزارة العمل والشيون الاجتم .ى 

 الهبات والتبرعات التي تمنح لهذا الصندوق من مصتلف الميسسات سو الهيئات سو الأفراد .  .ج 

يقوم نظام صندوق الضمان علاى سسااس مبادس التضاامن الاجتمااعي الاذج يوجاى اشاتراك الماواطنين فاي تحمال المصااطر وتبعاات  .3

 الحياة في المجتمو .

ند حد التنظيم والرقابة والأشراف وبالتالي فلن يشكل هذا النظام عبئا ً على ميزانياة دور الدولة في ظل النظام التعويضي يتوقف ع .4

 الدولة .
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 الهوامش
رة انشااء ويرجو تاريخ نشأة هذا الاتجاه الى النصف الثاني من القرن الثامن عشار حياث ورد فاي بعاض كتاباات فقهااء المادارس الجنائياة مايشاير الاى ضارو (1)

مان قبال الدولاة حياث ناادى جيارج بنتاام وهاو احاد اقطااى المدرساة التقليدياة الاولاى بضارورة ان تباادر الدولاة بتعاويض المجناى علايهم مان  نظام لتعويض المجنى علايهم

حماياة علاى اسااس ان المجتماو الاذج تقااعس فاي  000000الصزانة العامة وذلك عندما يكون الجاني معسراً لايملك مان الاماوال شايئاً يساتطيو بواساطته تعاويض ضاحيته

 المجنى عليهم والمحافظة عليهم عليه ان يبادر بجبر ذلك الضرر ويسعى لتعويضهم كنتيجة طبيعية لعجزه عن وقايتهم من اصطار الجريمة

Geremy bentham remedies for the evil of ofeneses cited in goe hudesan and           

     B.galoway .p29 .                                                                                                       

  0 401ت  -1991 -القاهرة -رسالة دكتوراه–دراسة مقارنة  -النظرية العامة للمجنى عليه–سشار اليه د.فهد صالح مطر   

فكرة المسيولية دون صطأ ومسايولية الدولاة  –،حسن داصل عبد راضي 0 62ت -1973-ةالقاهر-دار النهضة العربية -2ج –علم العقاى  -د. محمود نجيى حسني      

 .100 – 96الصفحات – 2007 –جامعة النهرين  –كلية الحقوق  –رسالة ماجستير  –عن تعويض ضحايا الاعمال الارهابية 

 –مصاادر ساااب   –حساان داصاال عبااد راضااي  0ومابعاادها 126ت – القاااهرة-1975 – 1ط -حقااوق المجنااى عليااه فااي القااانون المقااارن –( محمااود محمااود مصااطفى 2)

 وما بعدها. 100الصفحات 

                       . Rev.inter.dr.penal-1974-NO-3-4-p688(انظر توصيات ميتمر بودابست  3)

 0  114ت -1977-سكندرية الا -رسالة دكتوراة -دراسة مقارنة-تعويض الدولة للمجنى عليهم في جرائم الاشصات-د.محمد يعقوى حياتي

 0 118 –المصدر الساب   –(د.محمد يعقوى حياتي 4) 

 0  301ت -(انظر تقرير يوغسلافيا المقدم الى الحلقة التحضيرية لميتمر بودابست5)

  0 132ت -مصدر ساب  –نقلاً عن د.يعقوى حياتي 

(6) Antonin ruzeh- Tchecaslovaquie I,ndemnisation de victims de I,enfraction    penal –rev – inter,Dr.penal- 1973-p.277 .                                            

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –حسن داصل عبد راضي  0 132ت -المصدر الساب  -د.محمد يعقوى حياتي

(7 )Tred E.Inbou-campensation for victims of criminal violence –gournal of public low p.201 .                                         

 –مصادر سااب   –حسن داصل عبد راضاي  0 123 -مصدر ساب  -اشار اليه د.محمد يعقوى حياتي                                                                             

 وما بعدها. 100الصفحات 

المصادر  -حقاوق المجناى علياه -ومابعدها / د.محمود محمود مصطفى 374ت – 1973المجلة الدولية لقانون العقوبات سنة  -انظرفي ذلك مناقشات حلقة فريبورج (8)

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –حسن داصل عبد راضي  0 128ت -الساب 

 (9 )Mireille delmas-marty :Des victims :repers pour une approach comparative,r.des sc.crim,no2avril –guin,1984,p218. 

                                                                  

حسان  0  81ت– 1991 –بياة دار النهضاة العر –دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الاسالامية  -تعويض المجنى عليهم–اشار اليه د.محمد عبد اللطيف     

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –داصل عبد راضي 

(10) Herbert Denenberg :compensation for the victime of crim- gustice for the victim as well as the criminal – Ineurance law gournal- 

mavember 1970,p.633 .                        0 125ت -المرجو الساب  -اليه د.يعقوى حياتياشار  

/ د.محمااود  68ت -1973 –المجلااة الدولياة لقااانون العقوبااات  –( البرازاياال فاي تقريرهااا المقاادم لمايتمر بودابساات Armida B.miotto(انظار تقرياار الاسااتاذة )11)

 وما بعدها. 100الصفحات  –صدر ساب  م –حسن داصل عبد راضي  0 129ت -المرجو الساب  -حقوق المجنى عليه -محمود مصطفى

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  0 18ت -المرجو الساب  -( د.محمود محمود مصطفى12)

    Cieslak and murz ynouski –pologne-L,indemnisation de la victime de l,nfraction penal-rev.Inter –de dr penal p.255.  

وفي ذات المعناى د.محماد عباد اللطياف  126ت –المرجو الساب   –اشار اليه د.محمد يعقوى حياتي                                                                            

 0 82ت–المرجو الساب   –تعويض المجنى عليه     –

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –ن داصل عبد راضي وحس 0 128ت -المرجو الساب  -( محمود محمود مصطفى13)

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  0 127ت -المرجو الساب  -( محمد يعقوى حياتي14)

(15) Donnie broch:Victime of violent crim:should they be anobgect of social effection? Mississipi low gournal-val.40-December 1968-

p.114 .           131ت -المرجو الساب  –اشار اليه د.يعقوى حياتي  

 0 132ت –المرجو الساب   -(د.محمد يعقوى حياتي16)
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 0 134ت -(المرجو الساب  نفسه17)

 وما بعدها. 100الصفحات  –ر ساب  مصد –وحسن داصل عبد راضي  128ت -المرجو الساب  –حقوق المجنى عليه  -(محمود محمود مصطفى18)

وحسان داصال  0 294ت -1984 -جامعاة عاين شامس-رساالة دكتاوراه -حقوق المجنى عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشاريعة الاسالامية -(د.عادل محمد الفقي19) 

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –عبد راضي 

 0 295ت -............................مرجو ساب حقوق المجنى عليه.....-( د.عادل الفقي20)

 0 137 -المرجو الساب  -(محمد يعقوى حياتي21)

 0 129 -مرجو ساب  -حقوق المجنى عليه -(محمد محمود مصطفى22)

 0 139 -مرجو ساب  -(محمد يعقوى حياتي23)

الصافحات  –مصادر سااب   –وحسان داصال عباد راضاي  0 83،فقارة 128ت -ب مرجو سا -حقوق المجنى عليه في القانون المقارن -( د. محمود محمود مصطفى24)

 وما بعدها. 100

 -المرجاو السااب –تعاويض المجناى علياه  –، د.محماد عباداللطيف 297ت -المرجاو السااب  -،د.عاادل محماد الفقاي140 -المرجاو السااب  -( د.محمد يعقوى حيااتي25)

  0 83ت

(26) Trancoiss Lombard –les differents systemes d,indemnieation les victims d,actese de vialence et leur rev.sc.crim .NO2 .avril –

guin1987 p.280.                                

 0 14ت–التقرير العام لميتمر بودابست 

 وما بعدها. 100صفحات ال –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  321 -مرجو ساب  –اشار اليه د.محمد يعقوى حياتي 

0  

 0 130ت -المرجو الساب  -(محمود محمود مصطفى27)

  0 14ت -المرجو الساب  –التقرير العام لميتمر بودابست  -(محمود محود مصطفى28)

(29 ) Arthur-Goldberg:uguality and governmental action.New york university low       review –val.39-19 p.224 .                                                                                         

وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  0  148ت -المرجو الساب -اشار اليه د.محمد يعقوى حياتي  

  0 32ت -المرجو الساب  -(د.محمود محمود مصطفى30)

 0 148ت -المرجو الساب  -،محمد يعقوى حياتي15ت-ام لميتمر بودابست(التقرير الع31)

(32)Leroy lamborn:Remedies for th victime of crime southern calif-low rview   val43 .NO.i 1979.p22-39  .                       

                                                     

المايتمر الثالاث للجمعياة المصارية  –اساس مسايولية الدولاة عان تعاويض المجناى علايهم فاي القاانون الجناائي والادارج والشاريعة الاسالامية -سن العبودجاشار اليه د.مح

 100الصافحات  –مصادر سااب   –وحسن داصل عبد راضاي   0   285ت -المرجو الساب –،ويييد ذات الرسج د.محمد الفقي  516ت -سنة طبو بلا -للقانون الجنائي

 وما بعدها.

      

 0 83ت –المرجو الساب   –تعويض المجنى عليه -(د.محمد عبد اللطيف33)

(34) Luis hunter-crim torts –due process for crim victime trial magazine- crime      and the vicyime-may- gune 1972 –vol 8 

NO.3,p.28 ,maraery pry:gustice for  victime the abserver 1957-sundy-guly-p.8 .                                              اشاار الياه د. محماد

وما بعدها. 175 -المرجو الساب  –يعقوى حياتي   

 المرجو  –حقوق المجنى عليهم  –د.محمود محمود مصطفى  –(راجو توصيات ميتمر بودابست 35)

 0 87ت –الساب  

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  0 133و132ت -المرجو الساب  -ود مصطفى(د.محمود محم36)

 0 133ت -المرجو نفسه -(محمود مصطفى37)

(38)Magazine gay-gune,1972,val,8,NO.3.p38                                                                حيااتي اشاار الياه د.محماد يعقاوى- 

 0 518ت -المرجو الساب –،د.محسن العبودج 179ت

ومابعاادها /د.سااليمان  108ت – 1970 -القاااهرة      -دار النهضااة العربيااة –النظريااة العامااة للاانظم السياسااية –الجاازء الاول –الاانظم السياسااية –( د.ثااروت باادوج 39)

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  0  30ت -بدون مكان طبو -1988-النظم السياسية والقانون الدستورج-الطماوج 



(القانون )بحوث                                                                                      م                             8102اللسانيات والعلوم الاجتماعية/  الجزء الثالث من العدد الثامن والعشرين/ سنة للفلسفة و لارك  

  -053- 

 –وحسان داصال عباد راضاي  0ومابعدها 78ت – 1971 –دار الفكر العربي  –النظم السياسية  -، د.محمد كامل ليلة42ت -المرجو الساب  -( د.سليمان الطماوج40)

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب  

 0 5ت– 1988 -1987 -جامعة عين شمس –الضرائى على الدصل  –عيدج ( عبد الله الص41)

 0 73ت -المرجو الساب  -(د.محمد يعقوى حياتي42)

(43 ) Compesation for victims of crimes of violence cmnd 1406,parag17.p.7              0 278ت –المرجو الساب  -د.عادل محمد الفقي  

 (44) . Marvim Wqlfgang : Sqcal Resvqnsiblity bqr Viqlent be haviqqr sauthern califarnia lqw revlent val .43.NOi,1970.P.5. 

 .520ت  -المرجو الساب  –اشار اليه د. محسن العبودج 

(45
 .197،  193ت –المرجو الساب   –(. د محمد يعقوى حياني 

(46
 .132ت -المرجو الساب  –(. د. محمود محمود مصطفى 

(
47)
 .88ت -المرجو الساب –تعويض المجنى عليه  –. د. محمد عبد اللطيف  

2.Elbert yeis : eberimental desiegn and the lqw Avrasectur for vesearch an victime cambensation in calibqria weetern lqw revile , 

valz,1965 , 1966,P.89. 

 .406ت –المرجو الساب   –د. فهد صالح مطر 

 (
48)
 وما بعدها . 285ت  -المرجو الساب  –. د. عادل محمد الفقي  

(
49)
 . 288ت  -المرجو الساب  –. د. عادل محمد الفقي  

 . 556ت –المرجو الساب   –(. د. محسن العبودج 50)

(51
 . 207، 201ت  -المرجو الساب  –(. د. يعقوى حياتي  

 –، د. انور محمد رسالان  44ت  -1988 –المملكة العربية السعودية  –مطابو جامعة الملك سعود  –ية الدارية التعويض في المسيول –(. د. محمد انس جعفر 52) 

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  212ت  – 1980 –دار النهضة العربية  –القاهرة  –مسيوليـــــــة الدولة غير التعاقدية 

دار النهضااه  –القاااهرة –فكاارة التضااامن القااومي وحقااوق ضااحايا الحااوادث الأرهابيااة )نحااو اساااس جديااد للمساايولية الداريااة  –وسااى عبااد الكااريم (د. فااياد محمااد م53) 

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  ( .71ت – 1980 -العربية

 –كلياة الحقاوق  –رساالة دكتاوراه  –ة الأدارة علاى اسااس المصااطر فاي القاانون الفرنساي والمصارج مسايولي –( انظر في تفصيل ذلك د. محمد احماد عباد النعايم 54)

 .1995 0جامعة عين شمس 

 .56ت  – 1998 -دار النهضه لعربية –ضحايا الأرهاى بين انظمة المسيولية والأنظمة التعويضية  -( د. محمد عبد الواحد الجميلي55)

 .58ت  –المرجو نفسه  –لي (د. محمد عبد الواحد الجمي56)

 .75ت  –المرجو الساب   –فكرة التضامن القومي .....  –( د. فياد محمد موسى عبد الكريم 57)

 . 48ت  –ضحايا الإرهاى ..... المرجو الساب   –( د. محمد عبد الواحد الجميلي 58)

وماا  100الصافحات  –مصدر سااب   –وحسن داصل عبد راضي  . 460ت  – 1995 –دار النهضه العربية  -قضاء التعويض –( د. محمد عبد الواحد الجميلي 59)

 بعدها.

 . 462ت  –المرجو نفسه  –(د. محمد عبد الواحد الجميلي 60)

 .  38ت  –المرجو الساب   –ضحايا الأرهاى  –(د. محمد عبد الواحد الجميلي 61)

 . 45ت  –رجو الساب  ضحايا الأرهاى ..... الم –(د. محمد عبد الواحد الجميلي 54)

 . 45ت  –ضحايا الأرهاى ..... المرجو الساب   –(د. محمد عبد الواحد الجميلي 62)

 وما بعدها. 100الصفحات  –مصدر ساب   –وحسن داصل عبد راضي  . 46ت  –ضحايا الأرهاى ..... المرجو الساب   –(د. محمد عبد الواحد الجميلي 63) 

 


